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Résumé en français

Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel
de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit
s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent,
la  simple  transmission d’une mise  en demeure par  voie  d’huissier,  quand bien même un refus  de
réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et justifier
la saisine du juge. Il incombe à l’associé qui sollicite une mesure d’injonction de rapporter la preuve
préalable de sa présentation physique au siège de la société et du refus qui lui aurait été alors opposé. En
l’absence d’une telle démonstration, la demande visant à obtenir l’accès forcé aux documents sociaux
doit être jugée irrecevable.
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Texte intégral

بناء عل المقال الاستئناف و الامر الاستعجال المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء عل تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/25

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع عل مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل:

بناء عل المقال الاستئناف المسجل بتاريخ 2025/02/17 تقدم المستأنفان بالطعن ف الأمر الصادر عن رئيس المحمة التجارية
بعدم قبول الطلب وتحميل المدع رقم 2024/8101/1431 بتاريخ 2025/01/29 القاض الملف الاستعجال بمراكش تحت عدد 102 ف

الصائر

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شلا

ف الموضوع

بناء عل المقال المؤدى عنه الرسم القضائ الذي جاء فيه انه شريك ف الشركة المذكورة حائز ل 625 سهم من اصل 5000 سهم و انه
طبقا للبند 24 من القانون الأساس للشركة محق ف الاطلاع والتوصل و امتلاك كل المعلومات المتعلقة بمسار الشركة وتدبيرها الإداري
ررة وجه إنذارا فهذا الصدد وبمطالبات مت استثمر فيها قسطا مهما من أمواله و ف و ما يرتبط به من شؤون الشركة الت و المال
الموضوع عل يد المفوض القضائ السيد الحسين الصدري دون جواب مضيفا ان البند او الشرط التعاقدي ف جوهره تطبيق
لمقتضيات المادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة و انه امام امتناع المسير يلتمس الأمر بتمينه من الاطلاع
عل جميع الدفاتر واللوائح و البيانات والتقارير التركيبية المعروضة عل الجموع العامة ومحاضرها المتعلقة بتلات فترات و السجلات
و كل الوثائق المتعلقة بتدبير الشركة و اخذ نسخ منها لل غاية مفيدة و ذلك برفقة مستشار أو خبير من اختياره و طرح ما يهمه من
أسئلة و اشفاع الامر بغرامة تهديدية لا تقل عن 5000 درهم عن كل يوم تأخير ف التنفيذ و تحميل المطلوب ف الاجراء الصائر و ارفق

المقال بقانون أساس و انذار و محضر .

و أجاب المدع عليه ان المقال قدم من طرف المدع بصفته شريك ف الشركة ضد السيد عل (ح.) و الحال انه يتعين تقديم الدعوى
ضد الشركة الت تتوفر عل شخصية معنوية التجارية مستقلة عن مسيرها الأمر الذي يستوجب الأمر بعدم قبول الطلب مضيفا ان
المدع لم يحدد طلبه بشان ما اسماه  » السجلات و كل الوثائق المتعلقة بتدبير الشركة و ان المحمة لا تبت سوى مما ف طلبات
الأطراف طبقا للفصل 3 من قانون م م و ان ملتمس المدع غامض و مبهم وجب معه الأمر بعدم قبوله . مضيفا ان الشركة لم تؤسس
الا بتاريخ 2021.09.23 و ان المدع لم يصبح شريا الا ب يناير 2024 و ان المدع يستفيد من حقوقه كشريك من تاريخ اكتسابه هذه
يتعين الاطلاع عليها محددة ف أي أساس و ان الوثائق الت 3 فترات لا يستند عل الصفة أي سنة 2024 و ان المطالبة بالوثائق عل
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المادة 70 من قانون 96.5 و البند 24 من النظام الأساس و انه بمخالفة الطلب للفصل و البند يجدر القول برفضه و ان المدع تقدم
توصل بالوثائق المشار اليها ف و ان المدع . يسيرها المدع مواجهة شركة (إ. ك.) الت كردة فعل لمساطر فتحت ف بالطلب الحال
المادة 70 من قانون 96.5 المتعلقة بالسنة المالية 2003 و الوثائق المتعلقة بالسنة المالية 2024 فانه لا يتم ايداعها الا نهاية مارس 2025
بمصادقة المدع عل محاسبة الشركة لسنة 2024 كونه عل علم بوضعية الشركة مما يفيذ عدم منعه من ممارسة حقه ف الاطلاع

ملتمسا أساسا عدم القبول و احتياطيا رفض الطلب .

و عقب المدع ان الاطار القانون للطلب وليس النزاع هو الأوامر المبنية عل الطلب الت يمن البت فيها ولو ف غيبة الأطراف و هو
التييف القانون الصحيح و ان الطلب موجه ضد السيد عل (ح.) ليس بصفته شريك و لن بصفته مسير و مدير للشركة مؤكدا بعد
ذلك عدم وجود أي نزاع مع الشركة و انه عل سبيل الاحتياط يوجه طلبه أيضا ضد شركة (ك. أ. غ.) ف ش م ق . مؤكدا بعد ذلك ان
طلباته مسطرة وواضحة منذ عنوان مقاله ال منطوق ملتمساته الرامية ال تمينه من الاطلاع عل جميع السجلات والدفاتر و التقارير
التركيبية و محاضر الجموع العامة المتعلقة بثلاث فترات من التدبير الإداري و المال للشركة و اخذ نسخ منها و انه ليس ملزم بتحديد
مراجع الوثائق طالما أن طلبه يرم ال الاطلاع العام عل مجمل الوثائق المفيدة ف توين معرفته كشريك بالأوضاع المالية و الإدارية
للشركة و طرق تدبيرها و تسييرها و ان حقه ف الاطلاع لا ينحصر بالضرورة ف حدود مدة الالتحاق بالشركة بل ان حقه كوافد جديد
عل الشركة يجعله أول بممارسة هذا الحق عن فترات سابقة واللاحقة كما أن حضوره للجمع و حصوله عل بعض الوثائق لا يعتبر باي

حال مانعا من ممارسة حقه ف الاطلاع المقرر بحم القانون و صريح بنود عقد الشركة دون تقييد باي شرط او استثناء

وبجلسة 2025.01.22 حضر ذ التجان عن ذة بسمات و الف بالملف بتعقيب ذ السهل تسلم الأول و التمس مهلة للجواب واعتبر الملف
جاهز وحجز للتأمل لجلسة .2025.01.29

حيث صدر الأمر المشار ال مراجعه اعلاه فاستانفه الطاعن ناعيا عليه فساد التعليل بمخالفته لما هو ثابت بصفة قطعية من وثائق
الملف ذلك إن العارض لا يجد عبارة يصف بها هذا التعليل الذي لا يخالف الثابت بالوثائق فقط، بل يتجاهلها تماما، ضاربا عرض الحائط
بمحضر رسم محرر من مؤسسة رسمية مختصة قانونا بالتبليغات والمعاينات وتتس محاضرها طابعا رسميا بحيث لا يمن معارضة
مضمونها إلا بطريق الطعن بالزورو أدل العارض رفقة طلبه لأول وهلة بنسخة من الإنذار الموجه بهذا الخصوص إل مسير الشركة و
المبلغ إليه بمحضر رسم بمعرفة المفوض القضائ الأستاذ الحسين الصدري المفوض القضائ بالمحمة الإبتدائية بمراكش، متضمنا
معاينة رسمية لرفض المسؤولة بالشركة تسلم الإنذار بعد اطلاعها عل مضمونه وفحواه وقبله وجه العارض إل المطلوب ف الإجراء
نفس الإنذار بطريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل رجع بملاحظة غير مطلوب ، لم ير العارض ضرورة لتقديمه أمام محمة
كما إن التعليل غض الطرف أيضا عن مذكرة جواب المطلوب ف تبليغ المعن الصريح ف تفيا بمحضر المفوض القضائالرئيس م
الإجراء، والت تنر وتنف عل الطاعن حقه ف الاطلاع و معرفة أوضاع وطرق تسيير وتدبير الشركة الت يستثمر فيها أمواله بادعاءات
ل هذه الدفوع وحدها اعترافا قضائيا من المطلوب ضده الإجراء بامتناعه و إصراره عليه، يعفتعقيبه و تش واهية فندها العارض ف
العارض من أي إثبات . و إنه مع هذه الحجج كلها، لم يعد يفيد ف الإثبات أمام محاضر رسمية مما يعتبر طعنا و إنارا للحجية القانونية
لهذه الوثائق و الاعترافات الصريحة للمطلوب ف الإجراء !!! و إنه من الناحية المنطقية البحثة فإنه من غير المتصور أن يتلف العارض
سلوك الإجراءات والمساطر القضائية، لو تأت له الوصول إل حقه بأريحية وسلاسة، و البند أو الشرط التعاقدي هو ف جوهره تطبيق
وتنفيذ لمقتضيات المادة 70 من القانون المنظم للشركات ذات المسؤولية المحدودة، الت تجعل من هذا الحق حقا أصيلا للشركاء لا
يجوز الإتفاق عل مخالفته، تحت طائلة عقوبات قانونية، وهو بالتال من النظام العام، و واجب التطبيق دون حاجة للجوء إل القضاء إلا
ف حال امتناع أو تعذر ذلك ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف، وتصديا الأمر بتمين الطالب من الإطلاع عل جميع الدفاتر و اللوائح،
والبيانات والتقارير التركيبية المعروضة عل الجموع العامة، ومحاضرها المتعلقة بثلاث فترات والسجلات وكل الوثائق المتعلقة بتدبير

الشركة وأخذ نسخ منها لل غاية مفيدة، و ذلك برفقة مستشار أو خبير من اختياره، وطرح ما يهمه من الأسئلة بهذا الخصوص

وبناء عل ادراج الملف بجلسة 2025/02/25 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/03/04
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محمة الاستئناف

حيث لئن اسس المستأنف طعنه عل انه منع من حق الاطلاع من خلال بعثه انذار للشركة المستأنف عليها بتمينه من بعض الوثائق عن
طريق المفوض القضائ وتحرير محضر برفض تسلم الإنذار من قبل مستخدمة لدى الشركة المستانف عليها فإن ممارسة حق اطلاع
تتم عن طريق الانتقال الشخص للشريك للمقر الاجتماع للشركة للاطلاع عل الوثائق اما اللجوء ال القاض الاستعجال راسا
للمطالبة بذات الحق استنادا عل محضر تبليغ انذار يبق غير مؤسس وانه ف غياب اثبات الانتقال الشخص والمنع من حق الاطلاع و
الاقتصار عل بعث رسالة انذارية عن طريق مفوض قضائ يجعل ما أسس عليه المستانف طعنه غير مرتز عل أي اساس و يبق ما

قض به الامر المستانف صائبا ويستوجب تاييده مع تحميل المستانف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محمة الإستئناف التجارية بمراكش وه تبت انتهائيا وعلنيا.

ف الشل: بقبول الاستئناف

ف الجوهر : بتاييد الأمر المستانف مع تحميل المستانف الصائر

وبهذا صدر القرار ف اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة الت شاركت ف المناقشة.

الرئيسة المقررة

كاتب الضبط

Version française de la décision

Vu l’acte d’appel et  l’ordonnance de référé attaquée, les conclusions des parties et  l’ensemble des
documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur, dont la lecture a été omise avec l’accord du président et sans
opposition des parties.
Et l’appel des parties à l’audience du 2025/02/25
Et en application des dispositions de l’article 19 de la loi sur les tribunaux de commerce et des articles
328 et suivants et 429 du Code de procédure civile.
Après avoir pris connaissance des conclusions du Ministère Public.
Après délibération conformément à la loi.

En la forme :
Attendu que l’acte d’appel enregistré le 2025/02/17, les appelants ont interjeté appel de l’ordonnance
rendue par le président du Tribunal de commerce de Marrakech sous le numéro 102 dans le dossier de
référé numéro 2024/8101/1431 en date du 2025/01/29, ordonnance ayant statué sur l’irrecevabilité de la
demande et condamné le demandeur aux dépens.
Considérant que l’appel a été interjeté en la forme régulière, il est donc recevable.
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Au fond :
Attendu que, selon la requête ayant donné lieu au paiement des droits de timbre, il est associé dans la
société susmentionnée, détenant 625 actions sur un total de 5000 actions, et que, conformément à la
clause 24 des statuts de la société, il est en droit de consulter, de recevoir et de détenir toutes les
informations relatives au fonctionnement de la société, à sa gestion administrative et financière, et à
toutes les questions connexes de la société dans laquelle il a investi une part importante de ses fonds et à
cet  égard,  et  à  la  suite  de demandes répétées,  il  a  adressé une mise en demeure à  ce sujet  par
l’intermédiaire de l’huissier de justice M. El Houssaine Sedri sans réponse, ajoutant que la clause ou la
condition contractuelle est  essentiellement une application des dispositions de l’article 70 de la loi
régissant les sociétés à responsabilité limitée et que, face au refus du gérant, il  demande qu’il soit
ordonné  de  lui  permettre  de  consulter  tous  les  livres,  registres,  données  et  rapports  de  synthèse
présentés aux assemblées générales  et  leurs  procès-verbaux relatifs  à  trois  périodes,  ainsi  que les
registres et tous les documents relatifs à la gestion de la société et d’en prendre des copies à toute fin
utile, en présence d’un consultant ou d’un expert de son choix, de poser les questions qui le préoccupent,
d’assortir l’ordonnance d’une astreinte d’au moins 5 000 dirhams par jour de retard dans l’exécution et
de condamner le défendeur aux dépens, et a joint à la requête les statuts, une mise en demeure et un
procès-verbal.
Le défendeur a répondu que la requête a été présentée par le demandeur en sa qualité d’associé de la
société contre M. Ali  (H.),  alors que l’action doit  être intentée contre la société qui  dispose d’une
personnalité  morale  commerciale  indépendante  de  son  gérant,  ce  qui  nécessite  une  ordonnance
d’irrecevabilité de la demande, ajoutant que le demandeur n’a pas précisé sa demande concernant ce
qu’il a appelé « les registres et tous les documents relatifs à la gestion de la société » et que le tribunal
ne statue que sur les demandes des parties conformément à l’article 3 du Code de procédure civile et que
la requête du demandeur est vague et imprécise, ce qui justifie une ordonnance d’irrecevabilité. Ajoutant
que la société n’a été créée qu’à la date du 2021.09.23 et que le demandeur n’est devenu associé qu’en
janvier 2024 et que le demandeur bénéficie de ses droits en tant qu’associé à compter de la date
d’acquisition de cette qualité, soit l’année 2024 et que la demande de documents sur 3 périodes ne
repose sur aucun fondement et que les documents qui doivent être consultés sont précisés à l’article 70
de la loi 96.5 et à la clause 24 des statuts et qu’en raison de la contradiction entre la demande et l’article
et la clause, il convient de la rejeter et que le demandeur a introduit la présente demande en réaction à
des procédures ouvertes à l’encontre de la société (I. K.) qu’il gère. Et que le demandeur a reçu les
documents mentionnés à l’article 70 de la loi 96.5 relatifs à l’exercice 2003 et les documents relatifs à
l’exercice 2024, qui ne sont déposés qu’à la fin du mois de mars 2025 avec l’approbation du demandeur
sur la comptabilité de la société pour l’année 2024, car il est au courant de la situation de la société, ce
qui signifie qu’il n’a pas été empêché d’exercer son droit de consultation, demandant à titre principal
l’irrecevabilité et à titre subsidiaire le rejet de la demande.
Le demandeur a répliqué que le cadre juridique de la demande et non du litige est celui des ordonnances
sur requête qui peuvent être rendues même en l’absence des parties et qu’il s’agit de la qualification
juridique correcte et que la demande est adressée à M. Ali (H.) non pas en sa qualité d’associé mais en sa
qualité de gérant et de directeur de la société, soulignant ensuite qu’il n’y a pas de litige avec la société
et qu’à titre de précaution, il adresse également sa demande à la société (K. A. G.) S.A.R.L. Soulignant
ensuite que ses demandes sont claires et précises depuis l’intitulé de son article jusqu’au dispositif de ses
conclusions visant à lui permettre de consulter tous les registres, livres et rapports de synthèse et procès-
verbaux des assemblées générales relatives à trois périodes de gestion administrative et financière de la
société et d’en prendre des copies et qu’il n’est pas tenu de préciser les références des documents dès
lors que sa demande vise à la consultation générale de l’ensemble des documents utiles à la formation de
sa connaissance en tant qu’associé de la situation financière et administrative de la société et des
modalités de sa gestion et que son droit de consultation ne se limite pas nécessairement à la durée de son
affiliation à la société mais que son droit en tant que nouvel arrivant dans la société le rend plus apte à
exercer  ce  droit  sur  les  périodes  antérieures  et  postérieures  et  que sa  présence à  l’assemblée  et
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l’obtention de certains documents ne constituent en aucun cas un obstacle à l’exercice de son droit de
consultation prévu par la loi et les clauses expresses du contrat de société sans restriction ni exception.
Lors de l’audience du 2025.01.22, Maître Tijani s’est présenté au nom de Maître Basmat et a versé un
mémoire au dossier, avec la réplique de Maître Seheli, le premier l’a reçu et a demandé un délai pour
répondre et le dossier a été considéré comme prêt et mis en délibéré pour l’audience du 2025.01.29.
Attendu que l’ordonnance susmentionnée a été rendue, et que le requérant l’a interjetée en appel, faisant
valoir la corruption du motif en ce qu’il est contraire à ce qui est établi de manière définitive par les
documents du dossier, à savoir que le requérant ne trouve pas d’expression pour qualifier ce motif qui
non seulement contredit ce qui est établi par les documents, mais les ignore totalement, faisant fi d’un
procès-verbal officiel établi par une institution officielle compétente en matière de notifications et de
constatations et dont les procès-verbaux ont un caractère officiel, de sorte que leur contenu ne peut être
contesté que par une action en faux ; le requérant a produit avec sa demande, dès le départ, une copie de
la mise en demeure adressée à cet égard au gérant de la société et notifiée par procès-verbal officiel par
l’huissier de justice Maître El Houssaine Sedri,  huissier de justice auprès du Tribunal de première
instance de Marrakech, contenant une constatation officielle du refus de la responsable de la société de
recevoir la mise en demeure après avoir pris connaissance de son contenu et de sa teneur, et auparavant
le requérant avait adressé au défendeur la même mise en demeure par courrier recommandé avec accusé
de réception,  retournée  avec  la  mention  non réclamé,  le  requérant  n’a  pas  jugé  nécessaire  de  la
présenter devant le président du tribunal, se contentant du procès-verbal de l’huissier de justice explicite
dans la notification de la personne concernée, de même que le motif a également ignoré le mémoire en
réponse du défendeur, qui nie et conteste au requérant son droit de consulter et de connaître la situation
et les modalités de fonctionnement et de gestion de la société dans laquelle il investit ses fonds, en
invoquant des allégations fallacieuses que le requérant a réfutées dans sa réplique et ces moyens de
défense constituent à eux seuls un aveu judiciaire du défendeur de son refus et de son insistance sur
celui-ci, exonérant le requérant de toute preuve. Et qu’avec tous ces arguments, il n’est plus utile de
prouver devant des procès-verbaux officiels, ce qui constitue une contestation et une négation de la
valeur juridique de ces documents et des aveux explicites du défendeur !!! Et que d’un point de vue
purement logique, il est inconcevable que le requérant s’engage dans des procédures judiciaires, s’il
avait pu exercer son droit facilement et sans encombre, et que la clause ou la condition contractuelle est
essentiellement une application et une exécution des dispositions de l’article 70 de la loi régissant les
sociétés à responsabilité limitée, qui fait de ce droit un droit original des associés qui ne peut être
contractuellement écarté, sous peine de sanctions légales, et qui est donc d’ordre public, et qui doit être
appliqué sans qu’il soit nécessaire de recourir à la justice, sauf en cas de refus ou d’empêchement,
demandant l’annulation de l’ordonnance attaquée, et, statuant à nouveau, ordonner au demandeur d’être
autorisé à consulter tous les livres, registres, données et rapports de synthèse présentés aux assemblées
générales, et leurs procès-verbaux relatifs à trois périodes, ainsi que les registres et tous les documents
relatifs à la gestion de la société et d’en prendre des copies à toute fin utile, en présence d’un consultant
ou d’un expert de son choix, et de poser les questions qui le préoccupent à ce sujet.
Vu l’inscription du dossier à l’audience du 2025/02/25, il a été décidé de le considérer comme prêt et mis
en délibéré pour l’audience du 2025/03/04.
Cour d’appel
Attendu que  si  l’appelant  fonde  son  appel  sur  le  fait  qu’il  a  été  empêché  d’exercer  son  droit  de
consultation en envoyant une mise en demeure à la société intimée pour lui permettre de consulter
certains documents par l’intermédiaire d’un huissier de justice et en établissant un procès-verbal de refus
de réception de la mise en demeure par une employée de la société intimée, l’exercice du droit de
consultation se fait par le déplacement personnel de l’associé au siège social de la société pour consulter
les documents, tandis que le recours direct au juge des référés pour réclamer ce même droit sur la base
d’un procès-verbal de notification de la mise en demeure reste infondé et qu’en l’absence de preuve du
déplacement personnel et de l’empêchement d’exercer le droit de consultation et en se limitant à l’envoi
d’une lettre de mise en demeure par l’intermédiaire d’un huissier de justice, ce sur quoi l’appelant fonde
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son appel ne repose sur aucun fondement et ce qui a été jugé par l’ordonnance attaquée reste correct et
doit être confirmé, avec la condamnation de l’appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement et en dernier ressort.
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Confirme l’ordonnance attaquée et condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an ci-dessus par la même formation qui a participé aux débats.
La Présidente Rapporteur
Le Greffier
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